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المقدمة
[bookmark: _Toc171380653][bookmark: _Toc175325838][bookmark: _Toc234433415]يشهد العالم في الوقت الراهن تحولًا رقميًا غير مسبوق أعاد تشكيل أساليب الإدارة والقيادة والتنفيذ في مختلف القطاعات، حيث أصبحت التقنيات الرقمية تمثل المحرك الرئيس لرفع كفاءة المؤسسات وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المتسارعة التي تفرضها بيئة الأعمال الحديثة. وقد أدى التطور المتلاحق في تقنيات الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، والأتمتة الذكية، إلى إحداث تغيرات جوهرية في المفاهيم التقليدية لإدارة المشاريع، لتنتقل المؤسسات من الأساليب الورقية والإجراءات اليدوية إلى منظومات رقمية متكاملة تعتمد على البيانات الفورية، والتواصل اللحظي، واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة والمؤشرات الدقيقة. وفي ظل هذه التحولات، لم يعد نجاح المشاريع يعتمد فقط على توافر الموارد المالية أو الكفاءات البشرية، بل أصبح مرتبطًا بدرجة كبيرة بقدرة المؤسسات على توظيف التقنيات الرقمية في تخطيط المشاريع، ومتابعة تنفيذها، وإدارة مخاطرها، وقياس أدائها بصورة مستمرة، بما يحقق مستويات أعلى من الكفاءة والشفافية والمرونة (Qiao، 2024).
ويشكل مكتب إدارة المشاريع (Project Management Office - PMO) من أهم الوحدات التنظيمية التي تتولى الإشراف على تخطيط المشاريع وإدارتها ومتابعتها وضمان توافقها مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة. ومع تسارع وتيرة التحول الرقمي، ظهر مفهوم المكاتب الرقمية لإدارة المشاريع (Digital PMO) بوصفه أحد أبرز التطورات الحديثة في مجال إدارة المشاريع، حيث يعتمد هذا النموذج على دمج التقنيات الرقمية المتقدمة في جميع وظائف مكتب إدارة المشاريع، بما يشمل التخطيط الإلكتروني، وإدارة المحافظ والبرامج، ومراقبة الأداء في الوقت الحقيقي، وتحليل البيانات التنبؤية، وإعداد التقارير الذكية، وإدارة المخاطر بصورة استباقية، إضافة إلى دعم اتخاذ القرار من خلال لوحات المعلومات الرقمية والمؤشرات التفاعلية. ويختلف المكتب الرقمي لإدارة المشاريع عن النموذج التقليدي في كونه لا يقتصر على أداء الوظائف الرقابية والإدارية، وإنما يتحول إلى مركز ذكي لإدارة المعرفة وتحليل البيانات وقيادة عمليات التطوير والتحسين المستمر، بما يسهم في رفع جودة تنفيذ المشاريع وتحقيق الكفاءة المؤسسية (Cortellazzo، 2019).
وتزداد أهمية المكاتب الرقمية لإدارة المشاريع بصورة خاصة في القطاع الحكومي، نظرًا لما تتسم به المشاريع الحكومية من ضخامة في حجم الاستثمارات، وتعدد الجهات المشاركة، وتشابك الإجراءات الإدارية، وارتفاع مستويات المساءلة والشفافية المطلوبة. وتواجه المشاريع الحكومية في العديد من الدول تحديات تتمثل في التأخير في التنفيذ، وتجاوز الميزانيات المعتمدة، وضعف التنسيق بين الجهات المنفذة، وصعوبة متابعة الأداء بصورة لحظية، الأمر الذي يجعل التحول نحو المكاتب الرقمية لإدارة المشاريع خيارًا استراتيجيًا يهدف إلى معالجة هذه التحديات من خلال توفير بيئة عمل رقمية متكاملة تعتمد على الأتمتة، والحوكمة الرقمية، والتحليل الذكي للبيانات، والتكامل بين الأنظمة الحكومية المختلفة، بما يسهم في تحسين جودة التنفيذ، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز سرعة الإنجاز، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والرقابة (Chen، 2024).
وفي المملكة العربية السعودية، يشكل التحول الرقمي أحد المرتكزات الأساسية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي أولت اهتمامًا بالغًا بتطوير الأداء الحكومي، وتعزيز كفاءة الأجهزة الحكومية، وتسريع التحول نحو الحكومة الرقمية، ورفع جودة الخدمات العامة، وتحسين إدارة المشاريع الحكومية بوصفها أحد أهم أدوات تنفيذ برامج التنمية الوطنية. وقد انعكس هذا التوجه في إطلاق العديد من المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة المشاريع، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقيق التكامل المؤسسي، وضمان تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية والميزانيات المحددة، مع تحقيق أعلى مستويات الجودة والاستدامة (Vuković، 2025).
كما شهدت الجهات الحكومية السعودية توسعًا ملحوظًا في استخدام المنصات الرقمية، وأنظمة إدارة المشاريع الإلكترونية، ولوحات متابعة الأداء، والتقنيات الذكية التي تتيح مراقبة تنفيذ المشاريع بصورة فورية، وتحليل مؤشرات الأداء، والتنبؤ بالمخاطر المحتملة قبل وقوعها، وهو ما يعكس انتقالًا تدريجيًا من النماذج التقليدية لإدارة المشاريع إلى نموذج المكاتب الرقمية لإدارة المشاريع. ويسهم هذا التحول في تعزيز التكامل بين مختلف الجهات الحكومية، وتحسين تدفق المعلومات، وتقليل الإجراءات الورقية، وتسريع عمليات اتخاذ القرار، ورفع كفاءة إدارة المحافظ والمشاريع الحكومية، بما يدعم تحقيق مستهدفات برامج التحول الوطني والمبادرات التنموية الكبرى (Osemeike، 2024).
يشكل مفهوم المكاتب الرقمية لإدارة المشاريع من المفاهيم الحديثة نسبيًا في أدبيات الإدارة وإدارة المشاريع، إذ تركز الدراسات الحديثة على دوره في تحسين الحوكمة، وتعزيز المرونة التنظيمية، ورفع كفاءة إدارة المحافظ والمشاريع، وزيادة القدرة على الاستجابة للمتغيرات، إلا أن الأدبيات العربية ما تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات التطبيقية التي تقيس بصورة مباشرة أثر التحول نحو هذا النموذج في كفاءة تنفيذ المشاريع الحكومية، ولا سيما في البيئة السعودية التي تشهد توسعًا كبيرًا في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والرقمية. كما أن العلاقة بين التحول الرقمي لمكاتب إدارة المشاريع وكفاءة تنفيذ المشاريع الحكومية ما تزال بحاجة إلى نماذج تحليلية تقيس حجم هذا الأثر، وتحدد أبعاده، والعوامل التي تعزز نجاحه في المؤسسات الحكومية (Trenerry، 2021).
تأتي هذه الدراسة لتسليط الضوء على أثر التحول نحو المكاتب الرقمية لإدارة المشاريع (Digital PMO) في رفع كفاءة تنفيذ المشاريع الحكومية بالمملكة العربية السعودية، من خلال دراسة ميدانية تستهدف الجهات الحكومية ذات العلاقة بإدارة المشاريع، بهدف تحليل مستوى تطبيق مفهوم المكاتب الرقمية، وقياس أثره في تحسين كفاءة تنفيذ المشاريع من خلال مؤشرات مثل الالتزام بالجدول الزمني، وكفاءة إدارة الموارد، وجودة التنفيذ، وسرعة اتخاذ القرار، وإدارة المخاطر، ورفع مستوى التنسيق المؤسسي. كما تسعى الدراسة إلى تقديم إطار علمي وتطبيقي يمكن أن يسهم في دعم متخذي القرار، وتعزيز تبني الممارسات الرقمية الحديثة في مكاتب إدارة المشاريع الحكومية، بما يواكب مستهدفات التحول الرقمي، ويرفع من كفاءة الأداء الحكومي، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية المملكة على المستويين الإقليمي والدولي.

مشكلة الدراسة
[bookmark: _Toc172397777][bookmark: _Toc172746090][bookmark: _Toc179741528]تواجه الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية تحديات متزايدة في إدارة وتنفيذ المشاريع الحكومية، نتيجة التوسع الكبير في حجم المشاريع الاستراتيجية المرتبطة بمستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وما يصاحب ذلك من تعقيد في العمليات الإدارية، وتعدد الجهات ذات العلاقة، وارتفاع متطلبات الحوكمة والشفافية والمساءلة، والحاجة إلى اتخاذ قرارات سريعة تستند إلى بيانات دقيقة ومحدثة. وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة السعودية في مجال التحول الرقمي، وما تحقق من تقدم في رقمنة الخدمات الحكومية وتطوير البنية التحتية الرقمية، إلا أن العديد من الجهات الحكومية ما تزال تعتمد بدرجات متفاوتة على نماذج تقليدية في إدارة المشاريع، الأمر الذي قد يؤدي إلى بطء تدفق المعلومات، وضعف التكامل بين الأنظمة، وتأخر اكتشاف الانحرافات، وصعوبة متابعة مؤشرات الأداء بصورة لحظية، مما ينعكس على كفاءة تنفيذ المشاريع الحكومية وجودة مخرجاتها. وفي المقابل، ظهر مفهوم المكاتب الرقمية لإدارة المشاريع (Digital PMO) باعتباره أحد المداخل الإدارية الحديثة التي تعتمد على توظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأتمتة ولوحات المعلومات الذكية في جميع مراحل إدارة المشروع، بما يسهم في تحسين التخطيط والمتابعة والرقابة وإدارة المخاطر واتخاذ القرار، إلا أن مدى إسهام هذا التحول في رفع كفاءة تنفيذ المشاريع الحكومية داخل البيئة السعودية ما يزال بحاجة إلى دراسات ميدانية تقيس طبيعة هذه العلاقة وحجم تأثيرها بصورة علمية. ومن هنا تتمثل مشكلة الدراسة الرئيسة في عدم وضوح مستوى تأثير التحول نحو المكاتب الرقمية لإدارة المشاريع في رفع كفاءة تنفيذ المشاريع الحكومية بالمملكة العربية السعودية، وما إذا كان هذا التحول يسهم فعليًا في تحسين أداء المشاريع الحكومية وتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية.
وتترتب على هذه المشكلة مجموعة من المشكلات الفرعية، من أبرزها احتمالية استمرار التأخير في تنفيذ بعض المشاريع الحكومية، وارتفاع احتمالات تجاوز التكاليف المخططة، وضعف التكامل بين الجهات الحكومية المنفذة، وصعوبة الحصول على بيانات دقيقة وفورية تدعم اتخاذ القرار، وتراجع كفاءة إدارة المخاطر، وانخفاض القدرة على التنبؤ بالمشكلات قبل وقوعها، إضافة إلى ضعف الاستفادة من البيانات الضخمة والتقنيات الرقمية الحديثة في تحسين عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة، وهو ما قد يؤثر بصورة مباشرة في جودة المشاريع الحكومية، ومستوى الاستفادة من الموارد العامة، وتحقيق مستهدفات برامج التنمية الوطنية والتحول الرقمي (Al-Duwaish، 2026).
وانطلاقًا من مشكلة الدراسة السابقة، يمكن صياغة السؤال الرئيس للدراسة على النحو الآتي: ما أثر التحول نحو المكاتب الرقمية لإدارة المشاريع (Digital PMO) في رفع كفاءة تنفيذ المشاريع الحكومية بالمملكة العربية السعودية؟
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· الأهمية العلمية
تستمد هذه الدراسة أهميتها العلمية من تناولها أحد الموضوعات الحديثة التي تحظى باهتمام متزايد في أدبيات إدارة المشاريع والتحول الرقمي، والمتمثل في المكاتب الرقمية لإدارة المشاريع (Digital PMO)، والتي تمثل تطورًا نوعيًا في أساليب إدارة المشاريع الحكومية من خلال توظيف التقنيات الرقمية والأنظمة الذكية في عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة والرقابة. وعلى الرغم من التوسع العالمي في تطبيق هذا المفهوم، فإن الأدبيات العربية – وعلى وجه الخصوص الدراسات التطبيقية في المملكة العربية السعودية – ما تزال محدودة فيما يتعلق بقياس أثر التحول نحو المكاتب الرقمية في كفاءة تنفيذ المشاريع الحكومية، الأمر الذي يجعل هذه الدراسة إضافة علمية مهمة تسهم في سد جانب من الفجوة البحثية في هذا المجال. كما تقدم الدراسة إطارًا نظريًا يجمع بين مفاهيم التحول الرقمي، وإدارة المشاريع، والحوكمة الرقمية، وكفاءة تنفيذ المشاريع الحكومية، بما يثري المعرفة العلمية ويعزز فهم العلاقات بين هذه المتغيرات في ضوء التطورات الحديثة في الإدارة الرقمية.
وتبرز أهمية الدراسة أيضًا في تطوير نموذج علمي يمكن الاستناد إليه في الدراسات المستقبلية التي تتناول التحول الرقمي في إدارة المشاريع، إذ تسهم في توضيح الأبعاد الرئيسة للمكاتب الرقمية لإدارة المشاريع، وبيان علاقتها بمؤشرات كفاءة التنفيذ، مثل الالتزام بالوقت، وإدارة التكلفة، وجودة الأداء، وسرعة اتخاذ القرار، وإدارة المخاطر، وكفاءة استخدام الموارد. كما يمكن أن تشكل نتائج الدراسة قاعدة معرفية يستفيد منها الباحثون والأكاديميون في تطوير نماذج نظرية أكثر شمولًا حول التحول الرقمي في إدارة المشاريع الحكومية، وإجراء دراسات مقارنة بين القطاعات المختلفة داخل المملكة وخارجها (Dirani، 2026).
· الأهمية العملية
تنبع الأهمية العملية لهذه الدراسة من ارتباطها المباشر بأحد أهم القطاعات الحيوية في المملكة العربية السعودية، وهو قطاع المشاريع الحكومية، الذي يشهد توسعًا غير مسبوق في إطار تنفيذ برامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث تعتمد الدولة على المشاريع الحكومية بوصفها أداة رئيسة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. ومن هذا المنطلق، فإن التعرف على أثر التحول نحو المكاتب الرقمية لإدارة المشاريع في رفع كفاءة تنفيذ هذه المشاريع يمثل أهمية كبيرة لصناع القرار والقيادات الحكومية، لما يوفره من معلومات علمية تساعد في تطوير سياسات التحول الرقمي، وتعزيز كفاءة مكاتب إدارة المشاريع، وتحسين آليات المتابعة والرقابة، والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي.
كما تسهم نتائج الدراسة في تقديم مجموعة من التوصيات التطبيقية التي يمكن أن تستفيد منها الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية عند تصميم أو تطوير مكاتب إدارة المشاريع الرقمية، من خلال تحديد المتطلبات التنظيمية والتقنية والبشرية اللازمة لإنجاح هذا التحول، وتطوير برامج التدريب وبناء القدرات الرقمية للعاملين، وتعزيز التكامل بين الأنظمة الحكومية، وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في دعم اتخاذ القرار وإدارة المخاطر. كذلك يمكن أن تساعد نتائج الدراسة في رفع كفاءة استخدام الموارد العامة، وتقليل نسب التأخير والانحرافات في تنفيذ المشاريع، وتحسين جودة الخدمات الحكومية، وزيادة مستويات الشفافية والمساءلة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المؤسسية، وتعزيز نجاح المشاريع الحكومية، ودعم مستهدفات التحول الرقمي والتنمية الوطنية في المملكة العربية السعودية (Goncalves، 2023).
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الهدف الرئيسي
· التعرف على أثر التحول نحو المكاتب الرقمية لإدارة المشاريع (Digital PMO) في رفع كفاءة تنفيذ المشاريع الحكومية بالمملكة العربية السعودية.
الأهداف الفرعية
1. التعرف على مستوى تطبيق المكاتب الرقمية لإدارة المشاريع (Digital PMO) في الجهات الحكومية بالمملكة العربية السعودية.
2. قياس أثر التحول نحو المكاتب الرقمية لإدارة المشاريع في تحسين عمليات تخطيط وتنفيذ ومتابعة المشاريع الحكومية.
3. تحليل أثر المكاتب الرقمية لإدارة المشاريع في تعزيز سرعة ودقة اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشاريع الحكومية.
4. التعرف على دور المكاتب الرقمية لإدارة المشاريع في تحسين إدارة المخاطر ورفع مستوى الحوكمة والرقابة على المشاريع الحكومية.
5. تقديم مجموعة من التوصيات التي تسهم في تعزيز التحول نحو المكاتب الرقمية بما يدعم رفع كفاءة تنفيذ المشاريع الحكومية في المملكة العربية السعودية.
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التساؤل الرئيسي
· ما أثر التحول نحو المكاتب الرقمية لإدارة المشاريع (Digital PMO) في رفع كفاءة تنفيذ المشاريع الحكومية بالمملكة العربية السعودية؟
التساؤلات الفرعية
1. ما مستوى تطبيق المكاتب الرقمية لإدارة المشاريع (Digital PMO) في الجهات الحكومية بالمملكة العربية السعودية؟
2. ما أثر التحول نحو المكاتب الرقمية لإدارة المشاريع في تحسين عمليات تخطيط وتنفيذ ومتابعة المشاريع الحكومية؟
3. ما أثر المكاتب الرقمية لإدارة المشاريع في تعزيز سرعة ودقة اتخاذ القرارات الخاصة بالمشاريع الحكومية؟
4. إلى أي مدى يسهم التحول نحو المكاتب الرقمية لإدارة المشاريع في تحسين إدارة المخاطر وتعزيز الحوكمة والرقابة على المشاريع الحكومية؟
5. ما أبرز المتطلبات والإجراءات التي تسهم في تعزيز التحول نحو المكاتب الرقمية لرفع كفاءة تنفيذ المشاريع الحكومية بالمملكة العربية السعودية؟
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الفرضية الرئيسية
· يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتحول نحو المكاتب الرقمية لإدارة المشاريع (Digital PMO) في رفع كفاءة تنفيذ المشاريع الحكومية بالمملكة العربية السعودية.
الفرضيات الفرعية
1. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتحول نحو المكاتب الرقمية لإدارة المشاريع (Digital PMO) في تحسين تخطيط المشاريع الحكومية وتنفيذها ومتابعتها.
2. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتحول نحو المكاتب الرقمية لإدارة المشاريع (Digital PMO) في تعزيز سرعة ودقة اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشاريع الحكومية.
3. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتحول نحو المكاتب الرقمية لإدارة المشاريع (Digital PMO) في تحسين إدارة المخاطر المرتبطة بالمشاريع الحكومية.
4. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتحول نحو المكاتب الرقمية لإدارة المشاريع (Digital PMO) في تعزيز الحوكمة والرقابة وشفافية تنفيذ المشاريع الحكومية.
5. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتحول نحو المكاتب الرقمية لإدارة المشاريع (Digital PMO) في رفع الكفاءة العامة لتنفيذ المشاريع الحكومية من حيث الالتزام بالوقت والتكلفة وجودة الإنجاز.
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تستند الدراسة الحالية إلى نظرية التحول الرقمي (Digital Transformation Theory) بوصفها الإطار النظري الرئيس الذي يفسر العلاقة بين تبني المكاتب الرقمية لإدارة المشاريع وتحسين كفاءة تنفيذ المشاريع الحكومية. وتعد هذه النظرية من أكثر النظريات ملاءمة للدراسات التي تتناول التحول المؤسسي القائم على التكنولوجيا، حيث تركز على كيفية توظيف التقنيات الرقمية في إعادة تصميم العمليات الإدارية، وتحسين جودة الأداء، وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار، ورفع مستوى الإنتاجية المؤسسية. كما تنسجم هذه النظرية مع طبيعة الدراسة الحالية التي تبحث في أثر التحول نحو مكاتب إدارة المشاريع الرقمية داخل الجهات الحكومية السعودية، في ظل ما تشهده المملكة من توسع كبير في تطبيقات الحكومة الرقمية، والتحول المؤسسي، ومستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وتنطلق نظرية التحول الرقمي من فكرة أساسية مفادها أن التحول الرقمي لا يقتصر على إدخال التقنيات الحديثة إلى بيئة العمل، وإنما يمثل عملية استراتيجية شاملة تهدف إلى إعادة بناء نماذج العمل والعمليات الإدارية والثقافة التنظيمية بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والمرونة والابتكار. فالمؤسسات التي تتبنى التحول الرقمي بصورة متكاملة لا تكتفي باستخدام الأنظمة الإلكترونية، بل تعمل على إعادة تصميم إجراءات العمل، وتطوير آليات اتخاذ القرار، وتحسين تدفق المعلومات، وتعزيز التعاون بين الإدارات المختلفة، بما يسهم في رفع جودة الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية بكفاءة أكبر.
وترى النظرية أن نجاح التحول الرقمي يعتمد على مجموعة من العناصر المتكاملة، تشمل البنية التحتية التقنية، والقيادة الداعمة للتغيير، والكفاءات البشرية، والأنظمة الرقمية، والحوكمة المؤسسية، وثقافة الابتكار. ويؤدي التكامل بين هذه العناصر إلى بناء بيئة عمل رقمية قادرة على الاستجابة السريعة للتغيرات، وتحسين إدارة الموارد، وتسريع إنجاز العمليات، وتقليل التكاليف، وتعزيز جودة الخدمات. وفي هذا السياق، تمثل المكاتب الرقمية لإدارة المشاريع (Digital PMO) نموذجًا متقدمًا لتطبيقات التحول الرقمي، إذ تعتمد على منصات رقمية متكاملة لإدارة جميع مراحل المشروع، بدءًا من التخطيط، مرورًا بالتنفيذ والمتابعة، وانتهاءً بالتقييم وإعداد التقارير.
وتوضح النظرية أن التحول نحو المكاتب الرقمية يسهم في تحسين كفاءة تنفيذ المشاريع من خلال توفير معلومات دقيقة وفورية لمتخذي القرار، وربط جميع أصحاب المصلحة بمنصة موحدة تتيح تبادل البيانات بصورة لحظية، مما يقلل من التأخير في نقل المعلومات، ويحد من الأخطاء الناتجة عن الإجراءات اليدوية، ويرفع مستوى التنسيق بين فرق العمل. كما تتيح المكاتب الرقمية إمكانية متابعة تقدم المشاريع بصورة مستمرة، واكتشاف الانحرافات عن الخطط الزمنية أو المالية في مراحل مبكرة، الأمر الذي يساعد في اتخاذ الإجراءات التصحيحية قبل تفاقم المشكلات، ويزيد من احتمالات نجاح المشاريع.
وتؤكد نظرية التحول الرقمي كذلك أن استخدام التقنيات الحديثة، مثل الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، ولوحات المعلومات الرقمية (Dashboards)، يعزز من كفاءة إدارة المشاريع، لأنه يوفر للإدارة مؤشرات أداء دقيقة، وتوقعات مستقبلية مبنية على البيانات، وتحليلات تساعد في تحسين التخطيط، وإدارة المخاطر، وتخصيص الموارد بصورة أكثر كفاءة. وتعد هذه الإمكانات من أبرز الخصائص التي تميز المكاتب الرقمية لإدارة المشاريع عن النماذج التقليدية، حيث تسهم في تحسين جودة القرارات الإدارية، وتقليل الوقت اللازم لتنفيذ الأنشطة، وتعزيز القدرة على متابعة الأداء بصورة مستمرة.
وفي بيئة المشاريع الحكومية، تكتسب هذه النظرية أهمية خاصة نظرًا لما تتسم به المشاريع الحكومية من تعقيد في الإجراءات، وتعدد الجهات المعنية، وارتفاع حجم الموارد المالية والبشرية، والحاجة إلى الالتزام الصارم بالجداول الزمنية ومعايير الجودة والحوكمة. ولذلك فإن التحول نحو المكاتب الرقمية لإدارة المشاريع يمثل أداة استراتيجية لتحسين كفاءة التنفيذ، وزيادة مستوى الشفافية، وتعزيز الرقابة، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية المختلفة، بما يسهم في رفع جودة الخدمات العامة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.
كما تشير النظرية إلى أن التحول الرقمي يسهم في بناء ثقافة تنظيمية أكثر مرونة وابتكارًا، حيث يشجع العاملين على استخدام الحلول الرقمية في تنفيذ أعمالهم اليومية، ويعزز التعاون بين الإدارات، ويزيد من سرعة تبادل المعرفة والخبرات. وفي المكاتب الرقمية لإدارة المشاريع، تنعكس هذه الثقافة في القدرة على العمل التعاوني، وإدارة الوثائق إلكترونيًا، وإعداد التقارير بصورة آلية، ومتابعة مؤشرات الأداء في الوقت الفعلي، مما يؤدي إلى تحسين جودة العمل وتقليل الهدر الإداري.
وتوضح نظرية التحول الرقمي أيضًا أن نجاح المكاتب الرقمية لإدارة المشاريع لا يعتمد فقط على توفير التكنولوجيا، وإنما يرتبط بوجود قيادة إدارية داعمة للتغيير، واستراتيجيات واضحة للتحول، وبرامج تدريب مستمرة للعاملين، إضافة إلى سياسات تنظيمية تشجع الابتكار وتدعم الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة. ومن ثم فإن التحول الرقمي يمثل منظومة متكاملة تجمع بين التكنولوجيا والموارد البشرية والإدارة، وهو ما يضمن تحقيق الأثر الإيجابي للتحول الرقمي على الأداء المؤسسي واستدامة التطوير.
وفي السياق السعودي، تتوافق هذه النظرية بصورة مباشرة مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي جعلت التحول الرقمي أحد المحاور الرئيسة لتطوير القطاع الحكومي، وتحسين كفاءة الإنفاق، ورفع جودة الخدمات، وتسريع تنفيذ المشروعات التنموية. وقد تبنت العديد من الجهات الحكومية السعودية مكاتب رقمية لإدارة المشاريع بهدف تعزيز الحوكمة، وتحسين الرقابة، ورفع كفاءة التنفيذ، ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات. ومن ثم فإن دراسة أثر هذه المكاتب في كفاءة تنفيذ المشاريع الحكومية تكتسب أهمية علمية وعملية كبيرة، كونها تسهم في تقييم فعالية جهود التحول الرقمي، وتحديد العوامل التي تعزز نجاحه.
تعتمد الدراسة الحالية على نظرية التحول الرقمي لتفسير العلاقة بين المتغير المستقل المتمثل في التحول نحو المكاتب الرقمية لإدارة المشاريع (Digital PMO)، والمتغير التابع المتمثل في رفع كفاءة تنفيذ المشاريع الحكومية. وتفترض الدراسة أن زيادة مستوى تبني المكاتب الرقمية وما تتضمنه من أنظمة إلكترونية متكاملة، وأدوات تحليل البيانات، ومنصات التعاون الرقمي، وآليات المتابعة الذكية، تؤدي إلى تحسين التخطيط، وتعزيز الرقابة، وتسريع إنجاز الأعمال، ورفع جودة اتخاذ القرار، وتقليل الانحرافات الزمنية والمالية، وهو ما ينعكس في النهاية على رفع كفاءة تنفيذ المشاريع الحكومية. وبذلك توفر نظرية التحول الرقمي إطارًا علميًا متكاملًا لتفسير العلاقات بين متغيرات الدراسة، ودعم بناء الفرضيات، وتحليل النتائج، وتفسيرها في ضوء الأدبيات الحديثة الخاصة بإدارة المشاريع والتحول الرقمي في القطاع الحكومي السعودي.
































[bookmark: _Toc234433421][bookmark: _Toc172397784][bookmark: _Toc172746097][bookmark: _Toc179741535]الفصل الثاني
[bookmark: _Toc234433422]الدراسات السابقة







[bookmark: _Toc172397785][bookmark: _Toc172746098][bookmark: _Toc179741536][bookmark: _Toc234433423]المقدمة
يعتبر الفصل الثاني من أهم الفصول في هذه الدراسة، إذ يمثل الأساس العلمي والفكري الذي تُبنى عليه جميع مراحل البحث اللاحقة، ويهدف إلى تكوين إطار معرفي متكامل يساعد على تفسير موضوع الدراسة وفهم أبعاده المختلفة في ضوء الأدبيات العلمية الحديثة. ويؤدي هذا الفصل دورًا محوريًا في ربط مشكلة الدراسة بالأطر العلمية والنظريات الإدارية ذات الصلة، من خلال استعراض المفاهيم الرئيسة المرتبطة بالتحول نحو المكاتب الرقمية لإدارة المشاريع، وبيان التطورات التي شهدها الفكر الإداري في مجالات إدارة المشاريع والتحول الرقمي، إضافة إلى إبراز أهمية هذه الممارسات في تحسين كفاءة تنفيذ المشاريع الحكومية داخل المملكة العربية السعودية. كما يسهم الفصل في توفير الخلفية العلمية التي تساعد القارئ على فهم طبيعة العلاقات التي تقوم عليها الدراسة، وتمثل الأساس الذي تستند إليه الفرضيات والنموذج المفاهيمي.
ويتناول هذا الفصل بصورة تحليلية الاتجاهات الفكرية الحديثة في إدارة المشاريع الرقمية، مع توضيح كيفية تطور ممارسات مكاتب إدارة المشاريع من النماذج التقليدية إلى النماذج الرقمية التي تعتمد على التقنيات الذكية، والحوسبة السحابية، وتحليل البيانات، ومنصات التعاون الإلكتروني. كما يبرز الدور المتنامي للتحول الرقمي في إعادة تصميم العمليات الإدارية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز القدرة على إدارة المشاريع الحكومية بصورة أكثر دقة ومرونة. ويساعد هذا العرض العلمي على توضيح السياق الذي تعمل فيه الجهات الحكومية السعودية، وما تشهده من تحول مؤسسي متسارع انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
ويستعرض الفصل كذلك ما قدمته الدراسات العلمية العربية والأجنبية في هذا المجال، من خلال تحليل نتائجها ومناهجها وأبرز ما توصلت إليه، مع إبراز أوجه الاتفاق والاختلاف بينها، وتحديد الفجوات البحثية التي لم تحظ بالاهتمام الكافي، خاصة فيما يتعلق بتطبيق المكاتب الرقمية لإدارة المشاريع في القطاع الحكومي السعودي. ويساعد ذلك في إبراز الإضافة العلمية التي تقدمها الدراسة الحالية، وتوضيح قيمتها في إثراء المعرفة العلمية، إلى جانب دعم بناء النموذج المفاهيمي للدراسة على أسس علمية راسخة.
وتنبع أهمية هذا الفصل من كونه يمثل المرجعية العلمية للدراسة، حيث يزود الباحث بالقواعد النظرية التي يستند إليها في تفسير النتائج لاحقًا، كما يسهم في تعزيز جودة البحث من خلال الربط بين الفكر الإداري الحديث والتطبيقات العملية في إدارة المشاريع الحكومية الرقمية. ويمنح هذا الفصل الدراسة عمقًا علميًا يساعد في تقديم تفسير منطقي للعلاقات بين عناصرها، ويعزز من موثوقية النتائج والتوصيات التي سيتم التوصل إليها، بما يخدم متخذي القرار والباحثين والممارسين في مجال إدارة المشاريع الحكومية والتحول الرقمي.
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تعتمد الدراسة الحالية على نموذج بحثي يهدف إلى تفسير أثر التحول نحو المكاتب الرقمية لإدارة المشاريع (Digital PMO) في رفع كفاءة تنفيذ المشاريع الحكومية بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال قياس العلاقة بين مجموعة من المتغيرات المستقلة التي تمثل أبرز أبعاد التحول الرقمي في مكاتب إدارة المشاريع، والمتغير التابع الذي يعكس مستوى كفاءة تنفيذ المشاريع الحكومية. ويستند هذا النموذج إلى الأدبيات الحديثة في إدارة المشاريع والتحول الرقمي، والتي تؤكد أن نجاح المشاريع الحكومية لم يعد يعتمد فقط على الموارد المالية أو البشرية، بل أصبح مرتبطًا بقدرة الجهات الحكومية على توظيف التقنيات الرقمية، وتطوير مكاتب إدارة المشاريع، وتعزيز القيادة الداعمة للتحول الرقمي، بما يسهم في تحسين جودة التنفيذ، وتقليل التأخير، ورفع كفاءة استخدام الموارد.
ويشكل تحديد متغيرات الدراسة بصورة دقيقة من أهم المراحل المنهجية في البحث العلمي، إذ يساعد على بناء نموذج مفاهيمي واضح، وصياغة فرضيات قابلة للاختبار، وتفسير النتائج بصورة علمية. كما يسهم في توضيح طبيعة العلاقات بين المتغيرات، ويمنح الدراسة إطارًا تطبيقيًا يمكن الاستفادة منه في تطوير ممارسات إدارة المشاريع الحكومية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
أولاً: المتغير التابع
· كفاءة تنفيذ المشاريع الحكومية
تمثل كفاءة تنفيذ المشاريع الحكومية المتغير التابع في هذه الدراسة، وهي تعبر عن قدرة الجهات الحكومية على تنفيذ مشاريعها وفق الخطط الزمنية والميزانيات المعتمدة، مع تحقيق مستويات مرتفعة من الجودة، والاستخدام الأمثل للموارد، والالتزام بالأهداف الاستراتيجية للمشروع. ويعد هذا المفهوم من أهم مؤشرات نجاح المشاريع، إذ يعكس مدى قدرة المؤسسة على تحويل الخطط إلى نتائج عملية تحقق القيمة المضافة للمجتمع والاقتصاد الوطني.
وتتضمن كفاءة تنفيذ المشاريع الحكومية العديد من الجوانب، مثل سرعة الإنجاز، والالتزام بالجدول الزمني، والحد من التأخير، وتقليل التكاليف غير المخطط لها، وتحقيق الجودة المطلوبة، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المشاركة في المشروع، إضافة إلى القدرة على إدارة التغييرات والمخاطر التي قد تواجه المشروع أثناء مراحل التنفيذ. وتزداد أهمية هذه الجوانب في المشاريع الحكومية الكبرى التي تتطلب مستويات عالية من الحوكمة، والرقابة، والتكامل بين مختلف الإدارات والجهات ذات العلاقة.
وفي ظل التحول الرقمي الذي تشهده المملكة العربية السعودية، أصبحت كفاءة تنفيذ المشاريع الحكومية ترتبط بصورة وثيقة باستخدام الأنظمة الرقمية الحديثة، حيث تسهم هذه الأنظمة في توفير المعلومات في الوقت المناسب، وتحسين المتابعة المستمرة، ودعم اتخاذ القرار، وتعزيز الشفافية والمساءلة، مما يؤدي إلى رفع مستوى الأداء وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية. كما أن اعتماد المكاتب الرقمية لإدارة المشاريع يوفر بيئة عمل متكاملة تساعد في إدارة الوقت والموارد والمخاطر بكفاءة أعلى، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على نجاح تنفيذ المشاريع.
وتقيس الدراسة هذا المتغير من خلال مدى قدرة الجهات الحكومية على تنفيذ مشاريعها بكفاءة وفاعلية، وتحقيق أهدافها ضمن الوقت والتكلفة والجودة المحددة، مع تعزيز سرعة الإنجاز، وتحسين التنسيق بين فرق العمل، وتقليل الانحرافات التشغيلية، ورفع جودة مخرجات المشاريع الحكومية.
ثانياً: المتغيرات المستقلة
1.  مستوى تطبيق المكاتب الرقمية لإدارة المشاريع (Digital PMO)
يمثل مستوى تطبيق المكاتب الرقمية لإدارة المشاريع أحد أهم المتغيرات المستقلة في هذه الدراسة، ويشير إلى مدى تبني الجهات الحكومية لمفهوم المكاتب الرقمية واستخدامها في إدارة المشاريع بصورة متكاملة. ويشمل ذلك الاعتماد على المنصات الإلكترونية، وأنظمة متابعة المشاريع، وإدارة الوثائق الرقمية، ولوحات مؤشرات الأداء، والتقارير الفورية، وأدوات إدارة الموارد والمهام بصورة إلكترونية.
ويعكس هذا المتغير درجة التحول من الأساليب التقليدية إلى بيئة رقمية متكاملة تعتمد على التقنيات الحديثة في جميع مراحل المشروع، بدءًا من التخطيط، مرورًا بالتنفيذ والمتابعة، وانتهاءً بالإغلاق والتقييم. ويسهم هذا التحول في تحسين تدفق المعلومات، وتقليل الأعمال الورقية، وتسريع إجراءات العمل، ورفع كفاءة التنسيق بين الإدارات المختلفة.
كما يؤدي تطبيق المكاتب الرقمية إلى تحسين مستوى الرقابة على المشاريع، حيث تتيح الأنظمة الرقمية متابعة مؤشرات الأداء بصورة لحظية، والكشف المبكر عن الانحرافات، وإعداد التقارير بصورة آلية، مما يساعد الإدارة العليا على اتخاذ قرارات أكثر دقة وسرعة. ولذلك يُتوقع أن يؤدي ارتفاع مستوى تطبيق المكاتب الرقمية إلى تحسين كفاءة تنفيذ المشاريع الحكومية بصورة ملموسة.
2. تكامل الأنظمة والتقنيات الرقمية في إدارة المشاريع
يشير تكامل الأنظمة والتقنيات الرقمية إلى مدى ارتباط الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في إدارة المشاريع الحكومية مع الأنظمة المؤسسية الأخرى، بما يضمن انسيابية تبادل البيانات، وتوحيد المعلومات، وتحقيق التكامل بين مختلف الإدارات والجهات المعنية بالمشروع. ويعد هذا التكامل أحد العوامل الرئيسة التي تحدد نجاح التحول الرقمي في إدارة المشاريع، لأنه يمنع ازدواجية البيانات، ويقلل الأخطاء، ويرفع كفاءة العمليات التشغيلية.
ويشمل هذا المتغير تكامل أنظمة إدارة المشاريع مع أنظمة الموارد البشرية، والأنظمة المالية، وأنظمة المشتريات، وإدارة العقود، وإدارة الوثائق، ومنصات الاتصال والتعاون الإلكتروني، بما يتيح للإدارة الحصول على معلومات دقيقة ومحدثة بصورة مستمرة. كما يتيح التكامل إمكانية متابعة مؤشرات الأداء، وتحليل البيانات، وإعداد التقارير بصورة فورية، مما يسهم في دعم اتخاذ القرار وتحسين الرقابة على سير المشاريع.
وفي المشاريع الحكومية، يؤدي تكامل الأنظمة الرقمية إلى تحسين مستوى التنسيق بين الجهات المختلفة، وتقليل الوقت اللازم لإنجاز الإجراءات، وزيادة سرعة الاستجابة للمشكلات والتحديات، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على رفع كفاءة تنفيذ المشاريع وتحقيق أهدافها وفق الخطط المعتمدة.
3.  دعم القيادة والتحول الرقمي في إدارة المشاريع
يمثل دعم القيادة والتحول الرقمي أحد أهم العوامل التي تسهم في نجاح تطبيق المكاتب الرقمية لإدارة المشاريع، ويشير إلى مدى التزام القيادات الإدارية بتوفير البيئة التنظيمية المناسبة للتحول الرقمي، ودعم استخدام التقنيات الحديثة، وتشجيع الابتكار، وتوفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لإنجاح المبادرات الرقمية.
وتؤكد الأدبيات الإدارية أن القيادة تمثل المحرك الرئيس لأي عملية تحول مؤسسي، إذ يقع على عاتقها وضع الرؤية الاستراتيجية، وتوجيه العاملين، وإدارة التغيير، وتعزيز ثقافة الابتكار، ومعالجة مقاومة التغيير التي قد تظهر أثناء تطبيق الأنظمة الرقمية. كما أن دعم القيادة يسهم في توفير برامج التدريب، وتطوير المهارات الرقمية للعاملين، وتحفيزهم على استخدام الأنظمة الإلكترونية بكفاءة.
وفي بيئة المشاريع الحكومية، يؤدي الدعم القيادي إلى تعزيز الالتزام بتنفيذ التحول الرقمي، وتوفير الإمكانات التقنية والتنظيمية اللازمة، وتحسين التنسيق بين الإدارات، وزيادة سرعة اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشروعات، مما ينعكس بصورة إيجابية على جودة التنفيذ وتحقيق الأهداف المؤسسية. ولذلك يُعد هذا المتغير من أهم المحددات المؤثرة في نجاح المكاتب الرقمية لإدارة المشاريع.
العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع
تنطلق الدراسة من فرضية رئيسة مفادها وجود علاقة تأثير إيجابية ذات دلالة إحصائية بين المتغيرات المستقلة المتمثلة في مستوى تطبيق المكاتب الرقمية لإدارة المشاريع (Digital PMO)، وتكامل الأنظمة والتقنيات الرقمية في إدارة المشاريع، ودعم القيادة والتحول الرقمي في إدارة المشاريع، وبين المتغير التابع المتمثل في كفاءة تنفيذ المشاريع الحكومية بالمملكة العربية السعودية. فمن المتوقع أن يؤدي ارتفاع مستوى تطبيق المكاتب الرقمية إلى تحسين تنظيم الأعمال، وتسريع إنجاز المهام، وتعزيز الرقابة والمتابعة المستمرة للمشاريع. كما يسهم تكامل الأنظمة الرقمية في توفير بيانات دقيقة ومحدثة، وتحسين التنسيق بين الإدارات، وتقليل الأخطاء والتكرار، الأمر الذي يرفع من كفاءة العمليات التنفيذية. إضافة إلى ذلك، فإن دعم القيادة للتحول الرقمي يوفر البيئة التنظيمية والإدارية اللازمة لنجاح تطبيق التقنيات الحديثة، ويعزز ثقافة الابتكار والتطوير المستمر، ويزيد من التزام العاملين بتطبيق الأنظمة الرقمية. ومن ثم فإن تكامل هذه الأبعاد يسهم في تحسين كفاءة تنفيذ المشاريع الحكومية من خلال رفع جودة الأداء، وتقليل التأخير، وتحسين إدارة الوقت والموارد، وزيادة الشفافية والحوكمة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة، بما يدعم نجاح المشاريع الحكومية ويعزز تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في مجال التحول الرقمي والارتقاء بكفاءة الأداء الحكومي.
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هدفت دراسة (Al-Manea، 2025) إلى تحديد أثر حاضنات الأعمال السعودية، بأبعادها المختلفة (المالية والتنظيمية والبشرية والخدمية)، على رفع كفاءة إدارة المشاريع الحكومية في هيئة تطوير جدة. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت استبيانًا كأداة رئيسية لجمع البيانات من عينة من الموظفين في الإدارات والأقسام ذات الصلة بإدارة المشاريع، بلغ عددهم 170 موظفًا. تم اختيار عينة عشوائية من 111 فردًا، وتم تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS. أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى التحول الرقمي في هيئة تطوير جدة كان مرتفعًا، مما يعكس اهتمام الهيئة بتبني وتوظيف التقنيات الحديثة لتطوير أداء المشاريع الحكومية. كما أظهرت النتائج أن البعد التنظيمي للتحول الرقمي هو الأكثر تأثيرًا بين أبعاد التحول في الهيئة. وأظهرت النتائج أيضًا أن كفاءة إدارة المشاريع في الهيئة كانت عالية، ويعزى ذلك إلى وجود أسس إدارية واضحة مثل التواصل الفعال بين الفرق ومعايير الجودة المعتمدة. وكشفت النتائج أيضًا عن دلالة إحصائية أظهرت الدراسة وجود علاقة وثيقة بين أبعاد التحول الرقمي وكفاءة إدارة المشاريع، مما يشير إلى أن نجاح التحول الرقمي يُسهم بشكل مباشر في تحسين كفاءة المشاريع الحكومية وتعزيز فعالية عمليات التنفيذ. كما وُجدت فروق ذات دلالة إحصائية وفقًا لمتغير سنوات الخبرة، وتحديدًا في تقييم كفاءة إدارة المشاريع، مما يدل على أن تراكم الخبرة المهنية يُسهم في تعميق فهم ممارسات إدارة المشاريع وتعزيز قدرة الفرد على تقييم كفاءة الأداء. وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز وتوسيع الاستثمار في التحول الرقمي داخل هيئة تنمية محافظة جدة من خلال مواصلة تحديث البنية التحتية الرقمية واعتماد التقنيات المتقدمة التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في إدارة المشاريع الحكومية.
تهدف دراسة (Althobiti، 2026) إلى دراسة أثر التحول الرقمي على كفاءة إدارة المشاريع العقارية في مدينة الرياض. وتبحث في كيفية مساهمة التقنيات الرقمية الحديثة، مثل نظم معلومات إدارة المشاريع (PMIS) ونمذجة معلومات المباني (BIM) والمنصات الرقمية التعاونية، في تحسين مؤشرات الكفاءة الرئيسية، لا سيما فيما يتعلق بالوقت والتكلفة. وتعتمد الدراسة منهجية تحليلية وصفية تجمع بين المنهج النظري والمنهج الميداني. وقد استُخدم استبيان مُهيكل كأداة أساسية لجمع البيانات، مستهدفًا العاملين في شركات التطوير العقاري وشركات المقاولات والاستشارات الهندسية في الرياض. وتُظهر النتائج وجود ارتباط قوي وذي دلالة إحصائية بين تبني أدوات التحول الرقمي وتحسين كفاءة إدارة المشاريع. وقد أدى تطبيق التقنيات الرقمية إلى تقليص مدة المشاريع، وتحسين دقة التخطيط، وخفض التكاليف التشغيلية المرتبطة بالأخطاء المتكررة وضعف التنسيق. كما تُبين النتائج أن التحول الرقمي يُسهم في زيادة الشفافية، وتحسين عمليات المراقبة، وتسريع عملية اتخاذ القرارات من خلال توفير بيانات عالية الجودة في الوقت الفعلي، مما يدعم في نهاية المطاف جودة تنفيذ المشاريع.
يهدف بحث (باشميل، 2024) إلى التعرف على دور التحول الرقمي في تنفيذ المشاريع في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال تحسين كفاءة وفعالية عمليات التنفيذ وإدارة المشاريع من خلال استخدام التقنيات الحديثة والتكنولوجيا الرقمية. ويهدف أيضًا إلى تحسين التنافسية وتعزيز الابتكار في القطاع الخاص. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن التحول الرقمي يؤثر بشكل كبير على جميع جوانب العمل في القطاع الخاص، بدءًا من العمليات الداخلية والإدارة وصولًا لتطوير المنتجات. يساعد التحول الرقمي الشركات على التكيف مع تطورات التكنولوجيا وتلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل، من خلال دمج التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتحليلات الضخمة والحوسبة السحابية، يمكن للشركات تعزيز عملياتها واتخاذ قرارات مستنيرة’ يمكن أيضًا تحسين التفاعل مع العملاء من خلال استخدام التكنولوجيا الرقمية لتسهيل تجربة العملاء وتقديم خدمات أفضل. ومع ذلك، يشير التقرير أيضًا إلى التحديات المتعلقة بالتحول الرقمي، مثل الاستثمار اللازم في التكنولوجيا وتأثير التغييرات على طرق العمل التقليدية، يتطلب التحول الرقمي أيضًا تطوير مهارات الموظفين وتوفير الدعم اللازم لتحقيق التغيير. بشكل عام، توضح دراسة التحول الرقمي في القطاع الخاص أهمية الاستثمار في التكنولوجيا وتطوير استراتيجيات رقمية فعالة لدفع الابتكار وتعزيز النمو المستدام.
أُجريت دراسة (Almatrodi، 2023) استجابةً للنقص الحالي في الأبحاث التي تُحدد تأثيرات الروتين التنظيمي على المؤسسات، لا سيما فيما يتعلق بالتحول الرقمي. يُشير التحول الرقمي إلى دمج التقنيات الرقمية، مثل تحليلات البيانات والأتمتة، في المؤسسة، مما يُحدث تغييرات في إجراءات العمل وعملياتها وهيكلها وثقافتها. ومع ذلك، يُعد التحول الرقمي عملية استراتيجية تتضمن تغييرات هيكلية وإجرائية جوهرية في الانتقال من تقنية إلى أخرى. لذا، يُعد فهم تأثير الروتين التنظيمي أمرًا أساسيًا لفهم كيفية تأثير التحول الرقمي على المؤسسة، وكيفية إدارة هذا الانتقال على النحو الأمثل. تستكشف هذه الدراسة تأثير الروتين التنظيمي على التحول الرقمي، بهدف فهم كيف يُمكنه تسهيل نجاحه. وتعتمد الدراسة على دراسة حالة واحدة لجامعة طبّقت مؤخرًا تقنيات رقمية، بما في ذلك تحليلات البيانات الضخمة والأتمتة، في بعض خدماتها الإدارية لموظفيها. وقد مثّل هذا تحولًا تقنيًا هامًا لهذه الجامعة الحكومية، وتستكشف الدراسة تحديدًا كيف أثر الروتين التنظيمي على هذا التحول الرقمي، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا الإدارية والتنظيمية. في العصر الحديث، شهدت العديد من الجامعات حول العالم تحولاتٍ جوهرية، ولذا فمن الضروري توثيق أثر الإجراءات التنظيمية على التحول الرقمي، لا سيما في الدول النامية حيث تضطلع الجامعات بدورٍ محوري في المجتمع. إن تعقيد الجامعات كمؤسسات، والتفاعل بين الإجراءات التنظيمية والتحول الرقمي، يُبرز أهمية دراسة الحالة لفهم هذا التعقيد. الجامعة التي تتناولها هذه الدراسة هي جامعة حكومية رائدة تتمتع بنفوذٍ كبير ودورٍ قيادي في قطاع التعليم العالي، وقد تبنت تقنيات وأنظمة معلومات متنوعة. قد يكون لنجاح التحول الرقمي في هذه الجامعة أثرٌ بالغ على جامعات أخرى في المنطقة، ويشجعها على تبني مناهج مماثلة للتحول الرقمي في المستقبل، إذا ما أدركت أثر الإجراءات التنظيمية في مثل هذه التحولات. تُظهر النتائج أن الإجراءات التنظيمية تلعب دورًا رئيسيًا في التحول الرقمي؛ علاوة على ذلك، يمكن لبعض الجوانب أن تُفسر كيفية تأثير هذه الإجراءات على التحول الرقمي، مثل المكانة الموروثة، وتكييف التكنولوجيا، والتغيرات في البيئات التنظيمية الحالية، والسلطة. يمكن لهذه الدراسة أن تُسهم في التنفيذ الناجح للتحول الرقمي، وأن تُؤثر في الاستراتيجيات المُعتمدة للتحولات التي تتطلبها التقنيات الرقمية.
التعليق على الدراسات السابقة:
· أوجه التشابه في الدراسات السابقة
يتضح من تحليل الدراسات السابقة وجود اتفاق واضح على أن التحول الرقمي أصبح أحد المرتكزات الأساسية لتطوير أداء المؤسسات ورفع كفاءة إدارة وتنفيذ المشاريع في مختلف القطاعات. فقد انطلقت جميع الدراسات من فرضية مشتركة مفادها أن توظيف التقنيات الرقمية الحديثة في العمليات الإدارية يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز جودة تنفيذ المشاريع، ورفع مستوى التنسيق بين الإدارات، وتحسين القدرة على التخطيط والمتابعة واتخاذ القرار. كما اتفقت الدراسات على أن التقنيات الرقمية لم تعد تقتصر على كونها أدوات تقنية مساندة، وإنما أصبحت عنصرًا استراتيجيًا يسهم في إعادة تصميم العمليات الإدارية، وتحقيق التكامل بين الأنظمة، وتعزيز سرعة الاستجابة للمتغيرات المختلفة.
كما أجمعت الدراسات على أن التحول الرقمي ينعكس بصورة إيجابية على مؤشرات نجاح المشاريع، من خلال تحسين إدارة الوقت، وخفض التكاليف التشغيلية، وتقليل الأخطاء، ورفع جودة الأداء، وتعزيز الشفافية والرقابة، إضافة إلى دعم اتخاذ القرارات من خلال توفير بيانات دقيقة وحديثة بصورة مستمرة. وأكدت الدراسات كذلك أهمية تهيئة البيئة التنظيمية المناسبة لنجاح التحول الرقمي، من خلال تطوير البنية التحتية التقنية، وبناء القدرات البشرية، وتعزيز الثقافة الرقمية، وتوفير الدعم الإداري، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة في إدارة المشاريع. كما تشابهت الدراسات في اعتمادها بصورة كبيرة على المنهج الوصفي التحليلي واستخدام الاستبانة بوصفها الأداة الرئيسة لجمع البيانات وتحليل العلاقات بين متغيرات الدراسة باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة.
· أوجه الاختلاف في الدراسات السابقة
على الرغم من الاتفاق العام بين الدراسات حول أهمية التحول الرقمي، فإنها اختلفت في طبيعة المتغيرات التي تناولتها، وفي البيئات التطبيقية التي أُجريت فيها، وكذلك في الأهداف التي سعت إلى تحقيقها. فقد ركزت بعض الدراسات على دراسة العلاقة بين التحول الرقمي وكفاءة إدارة المشاريع الحكومية داخل الجهات الحكومية، بينما اتجهت دراسات أخرى إلى تحليل أثر التحول الرقمي في إدارة المشاريع العقارية، أو تناولت دور التحول الرقمي في القطاع الخاص، في حين اهتمت بعض الدراسات بتحليل أثر العوامل التنظيمية والروتين الإداري في نجاح التحول الرقمي داخل المؤسسات التعليمية. ويعكس هذا التباين تنوع التطبيقات العملية للتحول الرقمي واختلاف السياقات التنظيمية التي تناولتها الدراسات.
كما اختلفت الدراسات في طبيعة التقنيات الرقمية محل الدراسة؛ إذ ركزت بعض الدراسات على نظم معلومات إدارة المشاريع، ونمذجة معلومات المباني، والمنصات الرقمية التعاونية، بينما تناولت دراسات أخرى تطبيقات تحليل البيانات الضخمة، والأتمتة، والذكاء الاصطناعي، والتحول المؤسسي بصورة عامة، دون التركيز على نموذج محدد لإدارة المشاريع. كذلك تباينت النتائج من حيث تحديد العوامل الأكثر تأثيرًا في نجاح التحول الرقمي، حيث ركزت بعض الدراسات على أهمية البنية التنظيمية، بينما أبرزت دراسات أخرى دور الموارد البشرية، أو البنية التقنية، أو الثقافة التنظيمية، أو الخبرات الإدارية، الأمر الذي يعكس تعدد العوامل المؤثرة في نجاح التحول الرقمي باختلاف طبيعة المؤسسات وقطاعاتها.
· الفجوات البحثية التي يميزها البحث الحالي
على الرغم من القيمة العلمية الكبيرة للدراسات السابقة، فإن تحليلها يكشف عن عدد من الفجوات البحثية التي يسعى البحث الحالي إلى معالجتها. فقد ركزت غالبية الدراسات على مفهوم التحول الرقمي بصورة عامة، أو على استخدام بعض التقنيات الرقمية في إدارة المشاريع، دون التركيز بصورة مباشرة على المكاتب الرقمية لإدارة المشاريع (Digital PMO) باعتبارها نموذجًا إداريًا حديثًا يجمع بين الحوكمة الرقمية، وإدارة البيانات، والتحليلات الذكية، وإدارة المحافظ والمشاريع في إطار تنظيمي متكامل. ومن ثم، فإن هناك نقصًا واضحًا في الدراسات التي تناولت هذا النموذج بصورة مستقلة، ولا سيما في البيئة الحكومية.
كما أن معظم الدراسات تناولت أثر التحول الرقمي على كفاءة إدارة المشاريع أو الأداء المؤسسي بصورة عامة، بينما لم تركز بشكل مباشر على قياس أثر التحول نحو المكاتب الرقمية لإدارة المشاريع في رفع كفاءة تنفيذ المشاريع الحكومية من خلال مؤشرات تنفيذية محددة، مثل الالتزام بالجداول الزمنية، وكفاءة استخدام الموارد، وجودة التنفيذ، وسرعة اتخاذ القرار، وإدارة المخاطر، والرقابة الرقمية. إضافة إلى ذلك، فإن جانبًا كبيرًا من الدراسات السابقة أُجري في قطاعات مختلفة، مثل القطاع الخاص، أو القطاع العقاري، أو المؤسسات التعليمية، وهو ما يجعل الحاجة قائمة إلى دراسة تطبيقية تستهدف الجهات الحكومية السعودية في ظل التوسع الكبير في برامج التحول الرقمي وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية.
ويتميز البحث الحالي كذلك بتركيزه على البيئة السعودية التي تشهد تطورًا متسارعًا في تطبيق مبادرات الحكومة الرقمية، وتبني مكاتب إدارة المشاريع في مختلف الجهات الحكومية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030. كما يسعى إلى بناء نموذج بحثي يربط بصورة مباشرة بين التحول نحو المكاتب الرقمية لإدارة المشاريع وكفاءة تنفيذ المشاريع الحكومية، مع الاعتماد على المنهج الكمي لقياس حجم التأثير واختبار العلاقات الإحصائية بين متغيرات الدراسة، الأمر الذي يسهم في سد فجوة علمية وتطبيقية، ويقدم نتائج يمكن الاستفادة منها في تطوير سياسات إدارة المشاريع الحكومية، وتعزيز التحول الرقمي، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي في الجهات الحكومية السعودية.
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· نظرية التحول الرقمي المؤسسي (Digital Transformation Theory)
تشكل نظرية التحول الرقمي المؤسسي من أبرز المنطلقات النظرية التي تستند إليها هذه الدراسة، إذ تنظر إلى التحول الرقمي باعتباره عملية استراتيجية شاملة لا تقتصر على إدخال التقنيات الحديثة إلى بيئة العمل، وإنما تمتد لتشمل إعادة تصميم العمليات الإدارية، وإعادة هيكلة النماذج التشغيلية، وتطوير الثقافة التنظيمية، وتعزيز آليات اتخاذ القرار، بما يحقق مستويات أعلى من الكفاءة والمرونة والابتكار. وتفترض هذه النظرية أن القيمة الحقيقية للتحول الرقمي لا تتحقق بمجرد امتلاك التكنولوجيا، وإنما من خلال إعادة هندسة العمليات المؤسسية بما يضمن الاستفادة المثلى من الإمكانات الرقمية في تحسين الأداء المؤسسي.
وفي مجال إدارة المشاريع، يشير هذا المنطلق إلى أن التحول نحو المكاتب الرقمية لإدارة المشاريع (Digital PMO) يمثل انتقالًا من النماذج التقليدية التي تعتمد على الإجراءات الورقية والتقارير الدورية إلى منظومات رقمية متكاملة تعتمد على البيانات الفورية، والأتمتة، ولوحات المعلومات الذكية، والتحليلات التنبؤية، والذكاء الاصطناعي، بما يسمح بتوفير معلومات دقيقة لصناع القرار في الوقت المناسب، ويساعد على تحسين التخطيط، ورفع كفاءة التنفيذ، وتعزيز الرقابة المستمرة على أداء المشاريع الحكومية. ومن هذا المنطلق، فإن التحول الرقمي يمثل عاملًا رئيسًا في تحسين كفاءة تنفيذ المشاريع الحكومية من خلال رفع سرعة الاستجابة للمتغيرات، وتقليل الأخطاء، وتعزيز التكامل بين الجهات المختلفة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد (Plekhanov، 2023).
·  نظرية مكتب إدارة المشاريع (Project Management Office Theory)
تمثل نظرية مكتب إدارة المشاريع الأساس العلمي الذي يفسر الدور التنظيمي للمكاتب المتخصصة في إدارة المشاريع داخل المؤسسات. وترى هذه النظرية أن وجود مكتب لإدارة المشاريع يسهم في توحيد المنهجيات والإجراءات، وتحقيق التكامل بين المشاريع المختلفة، وتوفير الدعم الفني والإداري لمديري المشاريع، ومراقبة الأداء، وإدارة المحافظ والبرامج بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.
ومع التطورات الرقمية الحديثة، تطور مفهوم مكتب إدارة المشاريع إلى نموذج أكثر شمولًا يعرف بالمكتب الرقمي لإدارة المشاريع (Digital PMO)، الذي يعتمد على التكامل بين التكنولوجيا والعمليات الإدارية. ويؤدي هذا النموذج دورًا محوريًا في جمع البيانات وتحليلها، وإدارة المخاطر بصورة استباقية، وتقديم تقارير لحظية، وقياس مؤشرات الأداء بصورة مستمرة، بما يرفع من جودة القرارات الإدارية ويزيد من كفاءة تنفيذ المشاريع الحكومية. ويؤكد هذا المنطلق أن نجاح المشاريع الحكومية يرتبط بقدرة مكتب إدارة المشاريع على استثمار التقنيات الرقمية في إدارة دورة حياة المشروع بكفاءة وفاعلية (Verhoef، 2021). 

· نظرية إدارة المشاريع الحديثة (Modern Project Management Theory)
ترتكز هذه الدراسة أيضًا على نظرية إدارة المشاريع الحديثة، التي تؤكد أن نجاح المشاريع لا يقاس بمجرد الالتزام بالوقت والتكلفة والنطاق، وإنما يشمل كذلك تحقيق القيمة، وإدارة أصحاب المصلحة، والاستجابة للتغيرات، وإدارة المخاطر، والاستدامة، والتحسين المستمر. وترى هذه النظرية أن بيئة المشاريع المعاصرة أصبحت أكثر تعقيدًا، مما يتطلب تطوير أدوات الإدارة التقليدية لتصبح أكثر اعتمادًا على التقنيات الرقمية والبيانات الضخمة والتحليلات الذكية.
يمثل التحول نحو المكاتب الرقمية أحد التطبيقات العملية لهذه النظرية، إذ يتيح متابعة تقدم المشاريع بصورة لحظية، والكشف المبكر عن الانحرافات، وتحليل السيناريوهات المستقبلية، وتقديم حلول استباقية للمشكلات، الأمر الذي يسهم في تقليل نسب التأخير، وتحسين جودة التنفيذ، وزيادة كفاءة استخدام الموارد الحكومية، وتعزيز قدرة الجهات الحكومية على تنفيذ مشاريعها وفق الخطط الزمنية والميزانيات المعتمدة (Imran، 2021). 
·  نظرية الحوكمة الرقمية (Digital Governance Theory)
تعد نظرية الحوكمة الرقمية من المنطلقات المهمة التي تستند إليها الدراسة، حيث تركز على توظيف التقنيات الرقمية لتعزيز مبادئ الشفافية، والمساءلة، والكفاءة، وسرعة تقديم الخدمات، وتحسين إدارة الموارد العامة. وتفترض هذه النظرية أن التحول الرقمي يؤدي إلى تحسين جودة الإدارة الحكومية من خلال توفير المعلومات الدقيقة، وربط الأنظمة الحكومية المختلفة، وتعزيز الرقابة الإلكترونية، وتقليل التدخلات اليدوية التي قد تؤثر في كفاءة الأداء.
ويبرز دور هذه النظرية في تفسير العلاقة بين المكاتب الرقمية لإدارة المشاريع وكفاءة تنفيذ المشاريع الحكومية، إذ تسهم المنصات الرقمية ولوحات المتابعة الإلكترونية في توفير بيانات لحظية عن تقدم المشاريع، ونسب الإنجاز، والانحرافات الزمنية والمالية، ومستوى استهلاك الموارد، بما يعزز قدرة القيادات الحكومية على اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة، ويزيد من مستويات الشفافية والمساءلة، ويحد من المخاطر التشغيلية والإدارية (Xu، 2026).


·  نظرية اتخاذ القرار المعتمد على البيانات (Data-Driven Decision Theory)
تؤكد هذه النظرية أن جودة القرارات الإدارية تعتمد بصورة أساسية على جودة البيانات المتاحة ودقتها وحداثتها، وأن المؤسسات التي تعتمد على التحليلات الرقمية والبيانات الضخمة تحقق مستويات أعلى من الكفاءة والفاعلية مقارنة بالمؤسسات التي تعتمد على الخبرة الشخصية أو التقديرات التقليدية. ويعد هذا المنطلق مناسبًا لتفسير الدور الذي تؤديه المكاتب الرقمية لإدارة المشاريع، حيث تعتمد هذه المكاتب على تجميع البيانات من مختلف الأنظمة وتحليلها بصورة آلية، ثم عرضها من خلال لوحات معلومات تفاعلية تساعد متخذي القرار على تقييم الأداء، والتنبؤ بالمخاطر، واتخاذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب.
وفي المشاريع الحكومية، تكتسب هذه النظرية أهمية خاصة بسبب ضخامة حجم البيانات المرتبطة بالمشاريع، وتعدد الجهات المشاركة في التنفيذ، الأمر الذي يجعل التحليلات الرقمية عنصرًا أساسيًا في تحسين جودة التخطيط، وتخصيص الموارد، وإدارة المخاطر، ورفع كفاءة التنفيذ. كما تسهم البيانات الفورية في تقليل زمن اتخاذ القرار، وتعزيز القدرة على التنبؤ بالمشكلات قبل وقوعها، وتحسين التنسيق بين مختلف الإدارات والجهات الحكومية (Wieder، 2026).
·  نظرية القدرات الديناميكية (Dynamic Capabilities Theory)
تشكل نظرية القدرات الديناميكية من النظريات الحديثة التي تفسر قدرة المؤسسات على التكيف مع البيئات المتغيرة من خلال تطوير مواردها وإعادة تشكيل قدراتها التنظيمية بصورة مستمرة. وترى هذه النظرية أن المؤسسات الناجحة ليست تلك التي تمتلك الموارد فقط، وإنما التي تستطيع توظيف هذه الموارد بمرونة لمواجهة المتغيرات والتحديات المستقبلية.
ينظر إلى التحول نحو المكاتب الرقمية لإدارة المشاريع بوصفه أحد أشكال تطوير القدرات الديناميكية للمؤسسات الحكومية، إذ يسهم في بناء قدرات تنظيمية تعتمد على الابتكار الرقمي، وسرعة تبادل المعلومات، وإدارة المعرفة، والتعلم المؤسسي، وتحسين كفاءة العمليات الإدارية. كما يساعد هذا التحول الجهات الحكومية على التكيف مع التغيرات المتسارعة في بيئة المشاريع، والاستجابة السريعة للتحديات، وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة التشغيلية وجودة تنفيذ المشاريع، بما يتوافق مع متطلبات التحول الرقمي وأهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 (Lyu، 2025).
العلاقة بين المنطلقات النظرية ومتغيرات الدراسة
تتكامل المنطلقات النظرية السابقة في تفسير العلاقة بين متغيرات الدراسة، حيث توضح نظرية التحول الرقمي المؤسسي الأساس الذي يقوم عليه الانتقال إلى المكاتب الرقمية لإدارة المشاريع، بينما تفسر نظرية مكتب إدارة المشاريع الدور التنظيمي الذي تؤديه هذه المكاتب في توحيد العمليات وتحسين إدارة المشاريع. وتوضح نظرية إدارة المشاريع الحديثة أهمية توظيف التقنيات الرقمية في رفع جودة التنفيذ وتحقيق القيمة، في حين تبرز نظرية الحوكمة الرقمية دور الأنظمة الرقمية في تعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة داخل المشاريع الحكومية. أما نظرية اتخاذ القرار المعتمد على البيانات فتفسر كيف تسهم البيانات والتحليلات الرقمية في تحسين جودة القرارات الإدارية، بينما تؤكد نظرية القدرات الديناميكية أهمية تطوير القدرات التنظيمية لمواكبة التحول الرقمي. ومن خلال هذا التكامل النظري، يمكن تفسير الكيفية التي يؤثر بها التحول نحو المكاتب الرقمية لإدارة المشاريع (Digital PMO) في رفع كفاءة تنفيذ المشاريع الحكومية بالمملكة العربية السعودية، وهو ما يمثل الأساس العلمي الذي تنطلق منه الدراسة الحالية في بناء نموذجها البحثي واختبار فرضياتها.
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